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فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2022. 
ــر الســنوي الخامــس عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين. رام اللــه – فلســطين.  التقري

إنّ الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر، ولا 
يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره. 

يتقدم مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( بجزيل الشكر لكلّ من أسهم وتعاون وقدم 
معلومات لأغراض إعداد هذا التقرير من داخل أمان وخارجها، ويخص بالشكر فريق العمل الخاص بالتقرير:

انتصار حمدان، بلال البرغوثي، جهاد حرب، صمود البرغوثي، عصام حج حسين،
 لانا طواشة، لينا حداد، هامة زيدان، هداية شمعون، وائل بعلوشة.

كما يتقدم ائتلاف أمان بجزيل الشكر لكلٍ من:
الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد، للجهود التي بذلها لمراجعة 

وتطوير هذا التقرير، ولكلٍّ من الدكتورة تفيدة الجرباوي والدكتور ممدوح العكر والدكتور محمد أبو 
مطر ، على مساهمتهم الطوعية في قراءة مسودة التقرير وتطويرها.
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مقدمة:
ـــــــــــــــــــــ

يســتمر الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( للســنة الخامســة عشــرة علــى التوالــي بإصــدار تقريــره الســنوي 
حــول تطــورات واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين، الــذي يرصــد الجهــود الرســمية والمجتمعيــة المبذولــة 

لمكافحــة الفســاد والتحدّيــات المتعلقــة بنزاهــة الحكــم فــي إدارة المــال والشــأن العــام.
يرصــد التقريــر واقــع السياســات والخطــط التــي تشــمل التشــريعات والإجــراءات والقــرارات والنشــاطات التــي صــدرت مــن 
ــا أو المؤسســات أو حــالات الفســاد لوضعهــا علــى  ــلِ المســؤولين، بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض القضاي قِبَ

أجنــدة الــرأي العــام والمســؤولين. 

وبمشاركة بعض الخبراء المحليين بمسودة التقرير قبل اعتماده وإقراره من قبل مجلس الإدارة.

ــاّع القــرار الفلســطيني والجهــات ذات العلاقــة مــن أجــل مســاعدتهم  ــات محــددة لصن ــم توصي ــى تقدي ــر إل يهــدف التقري
فــي تبنّــي سياســات وخطــط وتشــريعات وإجــراءات لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتمكيــن المؤسســات العامــة مــن 
تجنّــب مخاطــر الفســاد بأشــكاله المختلفــة. كمــا يهــدف إلــى مســاعدة المنخرطيــن والمناصريــن والنشــطاء والمتطوعيــن 
ــاء  ــة المــال العــام، والمســاهمة فــي بن مــن المواطنيــن وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وحماي

مؤسســات فعّالــة ومســاءَلة لدولــة فلســطين.

ونيــل الاســتقلال وممارســة حــقّ تقريــر المصيــر والعــودة وإقامــة الدولــة الفلســطينية الديمقراطيــة لا يتعــارض مــع 
هــدف تعزيــز النزاهــة السياســية ومكافحــة الفســاد، بــل إنَّ النجــاح فــي هــذا المجــال يعــزّز مــن ثقــة المواطنيــن بالســلطة 
ومؤسســاتها التنفيذيــة والقضائيــة والتشــريعية، الأمــر الــذي يرفــع مــن درجــة اســتعدادهم لتحمــل الأعبــاء المتعــددة 
الناجمــة عــن هــذا التحــدي الرئيســي، لــذا فــإنّ ائتــلاف أمــان يحــرص علــى الاســتمرار فــي إصــدار ونشــر هــذا التقريــر الســنوي 

الموضوعــي والمهنــي.

التحليــل  بمهنيّــة  أمــان  ائتــلاف  يلتــزم 
الموضوعــيّ للقضايــا والمعطيات المتعلقة 
للوصــول  العــام  والمــال  الشــأن  بــإدارة 
ويختــار  والتوصيــات،  الاســتخلاصات  إلــى 
يتبنّــاه  الــذي  المناســب  والخيــار  الموقــف 
بشــكل مســتقلّ دون تدخــلات سياســية أو 

حزبيــة.     

يعتمــد ائتــلاف أمــان فــي إعــداده هــذا التقريــر منهجيــة علميّــة لجمــع 
المعلومــات والمعطيــات والبيانــات ذات العلاقة بالتطوّرات الفلســطينيّة 
الخاصّــة فــي مجــال قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونُظُــم المســاءلة 
فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام والمتعلقــة بأعمــال المؤسســات 
العامــة بشــكل خــاص، وبرصــد المتغيــرات فــي واقــع ملاحقــة شــبهات 
ويتــمّ  العلاقــة،  ذات  الأطــراف  قِبَــلِ  مــن  الفاســدين  وتجريــم  الفســاد 
ــات والمعطيــات مــن قبــل فريــق التحليــل فــي ائتــلاف أمــان تحليــل البيان
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يعــرض التقريــر توصيــات محــددّة لصنّــاع 
تتضمــن  تدابيــرَ  تبنــي  أجــل  مــن  القــرار 
سياســات وخططــاً وتشــريعات وإجــراءات 
لتحصيــن مؤسســات الدولــة ضــدّ الفســاد 
ــز النزاهــة السياســية  بشــكل عــام، ولتعزي

بشــكل خــاص.

ولتســيير حشــد الجهــود ومشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي اعتمــد 
مثــل  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــن  شــراكات  بنــاء  أمــان  ائتــلاف 
"الائتــلاف الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة" و"المنتــدى المدنــي 

لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الأمــن".

يدرك ائتلاف أمان أنَّ المشــروع الوطني الفلســطيني المتمثل بإنهاء الاحتلال



اســتمرار ممارســات الاحتــلال وحالــة الانقســام وتراجــع الحيــاة الديمقراطيــة أضعــف مــن نزاهــة الحكم 
للنظــام السياســي وزاد مــن الإحبــاط لــدى المجتمع الفلســطيني:

واصــل الاحتــلال الإســرائيلي فــي العــام 2022 سياســاته العنصريــة فــي انتهــاك الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة للشــعب 
الفلســطيني عبر الاســتيلاء على مقدّراته وثرواته الطبيعية واســتغلال موارده العامة، وتمكين المســتوطنين الإســرائيليين 
بنــاء مؤسســات فلســطينية فاعلــة فــي خدمــة  المحتلــة، والحيلولــة دون  الفلســطينية  الأراضــي  مــن الاســتيلاء علــى 

فــي أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد تعزيــز الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطة التشــريعية والســلطة 
ــة وقطــاع غــزة فــي  ــة وقطــاع غــزة، إذ اســتمرت »الســلطتان« فــي الضفــة الغربي ــة فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربي القضائي
اتخــاذ الإجــراءات التــي عمقــت الانقســام والانفصــال خدمــةً لاحتياجــات اســتقرار ســلطة الحكــم القائمــة فــي كلٍّ مــن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

استمرار الانقسام وتراجع الحكم في كلٍّ من الضفة والقطاع عزز مظاهر الفساد السياسي:

ــة  ــى اســتمرار هيمن ــات العامــة )التشــريعية والرئاســية( أدّى إل ــاع عــن إجــراء الانتخاب ــة بالامتن ــاة الديمقراطي ــل الحي تعطي
الســلطة التنفيذيــة منفــردة علــى صنــع السياســات وتنفيذهــا بعــد أن تحكمــت بســلطة التشــريع وأضعفــت مــن ســلطة 
واســتقلالية المؤسســات الرقابيــة وبشــكل خــاص القضائيــة؛ بتشــكيل المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة برئاســة رئيــس 

الســلطة التنفيذيــة )الرئيــس الفلســطيني( بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم )17( لســنة 2022.

وتنفيذهــا. الأمــر الــذي أتــاح لبعــض كبــار المســؤولين فــرص اتخــاذ بعــض القــرارات لتحقيــق مصالــح خاصــة أو الحصــول علــى 
امتيــازات خاصــة دون وجــه حــقّ وعلــى حســاب المصلحــة العامــة.

اســتمرت الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة بالتفــرّد بــإدارة الشــأن والمــال العــام بــإدارة حركــة حمــاس ولمصلحتهــا 
واســتقرارها مــن خــلال الســيطرة علــى مراكــز القــرار فــي الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وحافظــت علــى بقــاء 

لأعضاء المجالس الجدد عند إجراء تغييرات في عضوية المجالس البلدية في قطاع غزة.

أســهم كلٌّ مــن اســتمرار الانقســام وهيمنــة 
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة 
العليــا  الوظائــف  فــي  التعيينــات  واســتمرار 
سياســة  واســتمرار  الــولاء،  أســاس  علــى 
الحكومــة المنغلقــة وغيــر الشــفّافة فــي أكثــر 
فــي  العــام،  المــال  إدارة  خاصــة  مجــال؛  مــن 
تراجــع نزاهــة الحكــم وضعــف ثقــة المواطنيــن 

بالحكومــة. 

مــن  جــزء  باقتطــاع  الإســرائيلية  الحكومــة  اســتمرت  الفلســطينيين. 
الأمــوال الفلســطينية "المقاصّــة" الأمــر الــذي عمّــق حالــة عجــز موازنــة 
الســلطة وأســهم فــي إعاقــة تنفيــذ أجنــدة الإصلاحــات والأهــداف 
ذات العلاقــة بتحســين إدارة المــال العــام. شــكّل الإربــاك الــذي أحدثتــه 
إســرائيل فــي الموازنــة العامــة وازديــاد عجــز الموازنــة العامــة وعــدم 
الماليــة  ولــوزارة  الفلســطينية  للســلطة  ذريعــةً  الإيــرادات  وضــوح 
لعــدم إصــدار الموازنــة العامــة فــي موعدهــا أو الكشــف عــن تفاصيــل 

الإيــرادات مــا أثــر فــي واقــع شــفافية الموازنــة العامــة.

أمــا علــى صعيــد الحيــاة الديمقراطيــة، فقــد تَعَمّــقَ اســتمرار حالــة التراجــع

ــات  ــر الانتخاب إنّ تعطيــل آليــات الوصــول الســلمي إلــى مراكــز الســلطة عب
الدوريــة، واحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي تعيينــات الوظائــف  للوصــول 
السياســية  بالســلطة  المواطنيــن  ثقــة  أضعــف  الحكــم،  مراكــز  إلــى 
ومؤسســات الدولــة، وأثّــر فــي شــرعية مؤسســات النظــام السياســي، 
ــة بإصــدار التشــريعات  وأفضــى إلــى اســتمرار تفــرّد رأس الســلطة التنفيذي
الخاصــة بــإدارة الشــأن العــام مــن خــلال القــرارات بقوانيــن، وأبقــى الحكومــة 
العامــة  الموازنــات  إعــداد  فــي  فعّالــة  مســاءلة  أو  رســميّة  رقابــة  دون 

الفلســطيني  الانقســام  حالــة  اســتمرار 
وإقامــة ســلطتي حكــم منفصلتيْــن واحــدة 
فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى فــي قطــاع 

السياســي. الفســاد  غــزة شــرّع وغــذّى 

»توفيــر  التمكيــن  إلــى  بحاجــة  القضــاء 
متطلبــات العمــل« والحمايــة مــن تدخــلات 

والأمنيــة. السياســية  الســلطة 

تشــكيل  فــي  وتحكمــت  الدســتورية،  مدتــه  انتهــت  تشــريعي  مجلــس 
بالتحكــم  الــوزراء  مجلــس  ســلطة  احتــكار  عــن  ناهيــك  قضــاء،  مجلــس 
فــي تعييــن الجســم الإداري المســؤول عــن إدارة الشــأن والمــال العــام، 
والامتنــاع عــن إجــراء انتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة. 
وأبقــت الســلطة القائمــة فــي القطــاع علــى وســيلة الاختيــار والتعييــن
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استمرار تقييد الحريات المدنية لإضعاف المساءلة المجتمعية:

علــى صعيــد الحيــاة المدنيــة وفضــاء عمــل المجتمــع المدنــي، تــمّ اتخــاذ إجــراءات تضييقيــة على نشــاطات منظمــات المجتمع 
المدنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة طالــت مجــالات الحريــات المدنيــة بمــا يشــمل حريــة التعبيــر. كمــا شــهدت حالــة 
حقــوق الإنســان والحريــات المدنيــة العديــد مــن الانتهــاكات الفلســطينية الداخليــة فــي إطــار التعســف فــي اســتخدام 

الســلطة فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

التــي مــن الضــروري التصــدّي لهــا إضافــة إلــى الأزمــة الاقتصاديــة هــي مكافحــة الفســاد، وسياســات الاحتــلال، وضعــف 
ســيادة القانــون، واســتمرار الانقســام.

أغلبيــة المواطنيــن الفلســطينيين عبــرت خــلال العــام 2022 عــن ضعــف ثقتهــا 
بالســلطات الفلســطينية فــي معظــم اســتطلاعات الــرأي، كمــا تــرى الأغلبيــة 
منهــم موضــوع الفســاد كواحــدٍ مــن أهــم القضايــا والمشــاكل التــي تواجــه 
واقــع  حــول  المواطنيــن  رأي  اســتطلاع  أشــار  إذ  الشــعب الفلســطيني، 
الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين الــذي تــمّ إجــراؤه فــي أيلــول/ ســبتمبر 
التحديــات أهــم  وأنّ  الفلســطيني متشــائم  العــام  الــرأي  أنّ  إلــى   ،2022
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                 واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022

 2022 عــام  مســتمرة  محــاولات  جــرت 
لتضييــق فضاء عمل مؤسســات المجتمع 
هــذه  دور  ســحب  بهــدف  المدنــي، 
المجتمعيــة  الرقابــة  فــي  المؤسســات 

العــام. الشــأن  إدارة  فــي  والمشــاركة 



واقع حالة الفساد ومكافحته:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولًا: على مستوى الاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الفساد:

    • مــا زالــت الحكومــة لا تتعامــل مــع "اســتراتيجيّة تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد" وخطتهــا باعتبارهــا خطــة عبــر قطاعيــة 

      تكــون الحكومــة مســاءلة عنهــا وعــن إلــزام الأطــراف الرســمية بتنفيــذ التدخــلات الضروريــة لتحقيــق أهدافهــا كلّ فــي مجالــه. 

ــة فــي مجــال    ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2020-2023 التطــورات العالمي ــة لتعزي ــم تواكــب الاســتراتيجية الوطني     • ل
       مكافحــة الفســاد التــي ســلطت الضــوء علــى تعزيــز النزاهــة السياســية. الأمــر الــذي أضعــف جهــود مكافحــة الفســاد المرتبط 

     بكبار المســؤولين بســبب البيئة الحالية الناتجة عن ضعف نزاهة الحكم والتي عززت مظاهر الفســاد السياســي.

    • اســتمرت الســلطة التنفيذيــة "الرئاســة والحكومــة" بإصــدار قــرارات وخطــط الإصــلاح فــي المجــالات المختلفــة دون 
      إشــراك ممثلــي المواطنيــن أو منظمــات المجتمــع المدنــي، ودون نقــاش مجتمعــي يســاعد علــى تحديــد الأولويــات 
      الوطنيــة لعمليــة الإصــلاح، أو المســاهمة فــي رســم السياســات الوطنيــة القطاعيــة منهــا وعبــر القطاعيــة، مــا يعكــس 

     عدم وجود إرادة حقيقية للالتزام بتنفيذها.

ثانياً: على مستوى سياسة التعيينات وشغل الوظائف العليا:

    • واصلــت الســلطة السياســية منفــردة شــغل المناصــب السياســة ومراكــز اتخــاذ القــرار فــي إدارة الشــأن العــام مــن 
      مؤيــدي الســلطة الحاكمــة. إذ اســتمر شــغل العديــد مــن الوظائــف العليــا بمــا فيهــا الترقيــات والنقــل وتزكيتهــا 
        مــن قبــل المقرّبيــن النافذيــن وبدعــمٍ مــن جهــازيْ المخابــرات والأمــن الوقائــي؛ شــمل ذلــك تعيينــات فــي القطــاع العام 
ــد بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص والجــدارة بيــن المواطنيــن، ودون         المدنــي ومؤسســات أمنيــة، وذلــك دون التقيّ

     توضيح شروط شغل هذه الوظائف.

    • اســتمرار الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة فــي تعزيــز ســيطرتها علــى المراكــز العليــا فــي منظومــة الحكــم بتبنــي 
      سياســة إداريــة مركزيــة بواســطة لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي التــي احتكــرت ســلطة التعييــن لكبــار المســؤولين 
      لشــغل المواقــع الإداريــة الهامّــة، إذ مارســت سياســة تدويــر مواقــع المســؤولين فــي مراكــز الحكــم والإدارة جلهــم 

     من مؤيدي الحركة وعززت الإمساك بالسلطات العامة الرئيسية، وأخضعت قراراتها لمصلحة السلطة السياسية.

    • اســتمرار التمديــد لبعــض الموظفيــن بعــد تجاوزهــم الســنّ القانونــي للتقاعــد مــن الســفراء وقــادة الأجهــزة الأمنيــة 
      مثــل مديــر عــام الشــرطة، ووكلاء وزارات مثــل وزارة الحكــم المحلــي ووزارة الداخليــة، ورئيــس ديــوان الموظفيــن العــام، 

     ورئيس ديوان الرئاسة بهدف بقاء الموالين في المناصب العليا وليس بالضرورة وفقاً للمصلحة العامة.

    • أتاحــت السياســات والإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الســلطة السياســية فــي كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
      الفرصــة لعــدد مــن مراكــز النفــوذ والمقربيــن المواليــن للحصــول علــى امتيــازات خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة 

     دون مساءلة.

    • توســع ســلطة الرئيــس فــي تعييــن كبــار مســؤولي الوظائــف العليــا المدنيــة والأمنيــة ومجالــس إدارة مؤسســات 
      عامــة ومنظمــات أهليــة وجامعــات خلافــاً لأحــكام المــادة )69( مــن القانــون الأساســي التــي تمنــح هــذه الســلطة 

     لمجلس الوزراء وليس للسيد الرئيس.
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 ثالثــاً: علــى مســتوى الامتثــال لضوابــط وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة وأحــكام مدوّنــة الســلوك وأنظمــة تجنــب تضــارب 
المصالــح وســجل الهدايا:

رغــم الجهــود التــي بذلتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي كائتــلاف أمــان وكذلــك ديــوان الموظفيــن العــام وهيئــة مكافحــة 
الفســاد فــي التدريــب ورفــع الوعــي بأهميــة تعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، إلّا أنّهــا مــا زالــت محــدودة، مــن 
حيــث مجــال تطبيقهــا أو الرقابــة علــى ذلــك ومســاءلة الأشــخاص غيــر الملتزميــن، إلّا أنّ اللافــت هــو عــدم التــزام كبــار 
المســؤولين بالعمــل بموجبهــا عمليــاً، إذ اســتمر الجــدل حــول مــدى التــزام المســؤولين والعامليــن بقيــم النزاهــة المحــددة 

ــات الســلوك. بمدوّن

   • إنّ الالتــزام مــن قبــل السياســيين وكبــار الموظفيــن العاميــن العامليــن فــي القطــاع العــام بأحــكام نظــام الإفصــاح عــن 
       تضــارب المصالــح لتعزيــز النزاهــة لــدى المســؤولين والعامليــن فــي القطــاع العــام يســاعد علــى تجنــب إســاءة اســتخدام 
ــا ونظــام الإفصــاح عــن تضــارب  ــح خاصــة، إلّا أنّ اســتمرار عــدم شــمول نظــام الهداي       الســلطة الممنوحــة لهــم لمصال
      المصالــح لأعضــاء الســلطة السياســية؛ كالرئيــس ورئيــس الحكومــة والمحافظيــن والســفراء أدّى إلــى إضعــاف النزاهــة 

     السياسية في ظل غياب التدابير والإجراءات الفعّالة في تعزيز النزاهة في إدارة الحكم وممارسته.  

    • مــا زال الامتثــال لأحــكام نظــام الهدايــا ونظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وإنشــاء ســجل للمصالــح وآخــر للهدايــا 
      فــي المؤسســات الحكوميــة محــدوداً رغــم قــرار مجلــس الــوزراء الطلــب مــن كافــة الجهــات الخاضعــة لنظــام الهدايــا 

     إنشاء سجل للهدايا. 

فــي  المســؤولين  لكبــار  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  والأمــوال  الممتلــكات  عــن  الإفصــاح  عــدم  سياســة  اســتمرار   •    
       مؤسســات الدولــة المعرّضيــن للفســاد، والاكتفــاء بنظــام تقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة غيــر الفعّــال المعمــول بــه فــي 

     دولة فلسطين؛ وعدم النص على نشرها باعتبارها سرية. 

رابعاً: الشفافية والمشاركة في إدارة الشأن والموارد العامة:

    • اســتمرار الحكومــة فــي سياســة الانغــلاق وتجاهــل أهميــة المشــاركة فــي بلــوَرة السياســات وإعــداد التشــريعات وإقــرار 
      خطــط الإصــلاح واتخــاذ الإجــراءات لإدارة المــال والشــأن العــام، إذ أصــدرت الحكومــة تشــريعات عــادت وتراجعــت 
       عنهــا مثــل قانــون نقابــة الأطبــاء، وقانــون معــدل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون معــدل لقانون أصــول المحاكمات 

     المدنية. 

ــن      • اســتمرت الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة فــي العــام 2022 بمناقشــة عــدد مــن السياســات ومشــاريع القواني
     واللوائــح دون مشــاورات أو نقــاش مجتمعــي مــن قبــل الأطــراف المختلفــة والشــركاء؛ مثــل إصــدار وثيقــة الإطــار 

     الاستراتيجي للأعوام 2022-2024 وخطة التنمية للأعوام 2022-2024 للمحافظات الجنوبية.

    • امتنــاع الحكومــة ومســؤولي المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة عــن نشــر الحقائــق، أو تأخرهــم فــي تفســير 
      بعــض الأحــداث، أو تضــارب التفســيرات المقدمــة مــن قبــل بعــض المســؤولين للعديــد مــن قضايــا الــرأي العــام خــلال 
      عــام 2022، عــزز نشــر معلومــات متناقضــة مــن مصــادر متعــددة ومختلفــة وغيــر ذات علاقــة بالموضــوع أو مســؤولة. 
      ومــن تلــك القضايــا؛ امتيــازات الــوزراء التــي حصلــوا عليهــا إضافــة إلــى رواتبهــم، أو تحويــل أمــوال العمــال الفلســطينيين 
      فــي إســرائيل إلــى البنــوك، أو التطــورات علــى ملــف الغــاز والاتفاقيــات المتعلقــة بمكــب زهــرة الفنجــان، أو التعيينــات 
      فــي المراكــز العليــا، أو تشــريعات كفــرض شــيكل إضافــي علــى فواتيــر الاتصــالات الثابتــة والخلويــة. الأمــر الــذي زاد مــن 

     فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والمسؤولين والعاملين فيها.

إنَّ البيئــة والواقــع الحالــي المتعلــق بتراجــع نزاهــة الحكــم فــي فلســطين يتطلــب العمــل علــى تعزيــز التدابيــر الوقائيــة 
المرتبطــة بالمســؤولين الأكثــر عرضــة لمخاطــر الفســاد. وقــد أظهــرت عمليــة الرصــد والمتابعــة فــي ائتــلاف أمــان وجــود 

العديــد مــن التحديــات التــي تتطلــب وجــود إرادة سياســية جديــة لتذليــل هــذه التحديــات.
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                 واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022



    • تــمّ إصــدار الموازنــة العامــة متأخــرة عــن القواعــد والأحــكام المتعلقــة بإعدادهــا وتقديمهــا وإقرارهــا فــي المواعيــد 
      المحــددة فــي قانــون الموازنــة العامــة. كمــا لــم تتــم مشــاركة المجتمــع المدنــي ومجموعــات مصالــح المواطنيــن فــي 

     إعداد الموازنة أو تحديد أولويات الإنفاق. 

    • اســتمرت الســلطة القائمــة بالحكــم فــي قطــاع غــزة بعــدم نشــر أيٍّ مــن بنــود الموازنــة العامــة ســواء الإيــرادات 
      العامــة التــي تجبيهــا مــن المواطنيــن أو النفقــات العامــة التــي ســيتمّ إنفاقهــا. ومــا زالــت تمتنــع عــن إجــراء مشــاورات 
      مــع منظمــات المجتمــع المدنــي لتحديــد الأولويــات والحاجــات الوطنيــة، فضــلًا عــن عــدم قيامهــا بإصــدار بيانــات دوريــة 

    عن كيفية إدارتها لموازنة العام 2022.

    • رغــم التحســن فــي مجــال نشــر المعلومــات المتعلقــة بعمليــة المشــتريات خاصــة وضــع كراســة الشــروط وقــرار 
      الترســية النهائــي العــام فــي قطــاع غــزة، إلّا أنّهــا مــا زالــت لا توفــر معلومــات تفصيليــة متعلقــة بالشــراء العــام؛ كنشــر   
      التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بحجــم المشــتريات الحكوميــة، ونشــر ملخّــصٍ لعقــود المشــتريات الموقعــة مــع الشــركات،   
       ونشــر معلومــات عــن عقــود الشــركات التــي تــمّ التعاقــد معهــا بشــكل مباشــر وأســباب التعاقــد معهــا، ومصــدر المبالــغ 
      المخصصــة للمشــاريع، والقائمــة الســوداء للمخالفيــن مــن الشــركات المتعاقــد معهــا علــى تقديــم الخدمــات والســلع 

     في السنوات الماضية والعقوبات المفروضة عليها وفقاً للقانون.

     • رغــم نشــر المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام علــى موقعــه القائمــة الســوداء وأســماء الشــركات المدرجــة فيهــا 
     للعام 2022 لكن من غير الواضح مدى الالتزام بعدم إشراكهم بصورة غير مباشرة عن طريق طرف ثالث. 

    • لــم يقــم مجلــس الــوزراء بإصــدار نظــام مالــي خــاص بالمؤسســة الأمنيــة يحــدد آليــات الإنفــاق، ومســؤوليات الجهــات 
     المختلفة.

    • مــا زالــت عمليــات الشــراء فــي قطــاع الأمــن تحتــاج إلــى المزيــد مــن الإفصــاح عــن تفاصيــل المشــتريات، وإصــدار البيانــات 
      المتعلقــة بالمشــتريات بصيغــة يمكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة بمــا فــي ذلــك التعديــلات بعــد 

     إرساء العطاءات.

    • اســتمرار عــدم شــفافية اســتهلاك وقــود الســيارات التــي يســتخدمها العاملــون فــي قطــاع الأمــن. ومــن غيــر الواضــح 
     مبررات استمرار شراء سيارات مخصصة لأفراد أو أجهزة رغم الأزمة المالية الخانقة واستمرار العجز في الموازنة.

    • اســتمرت الأجهــزة الأمنيــة ووزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة بعــدم نشــر الموازنــة المخصصــة لقطــاع الأمــن، كمــا لا يتــمّ 
     نشر معلومات حول ما يتعلق بالمشتريات الخاصة بقطاع الأمن.

    •  لــم تنشــر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التقريــر الســنوي المتعلــق بجريمــة غســل 
      الأمــوال أو معطيــات أو إحصائيــات ذات دلالــة حــول حجــم تفشّــي هــذه الجريمــة والأمــوال المتحصلــة منهــا. كمــا لــم 
      تنشــر أيّ متابعــات لتقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــيْ غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المقــدّم لرئيــس الــوزراء 
      حتــى تاريخــه رغــم أنّهــا مكلّفــة بالنشــر قانونــاً، وفقــاً للأحــكام الــواردة فــي القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015 والقــرار 

     بقانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ــة  ــى المجلــس التشــريعي )كتل ــره الســنوي إل ــم تقري ــة فــي قطــاع غــزة بتقدي ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب     • اســتمر دي
     الإصلاح والتغيير( عن أعماله الرقابية على المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والأهلية، لكن دون نشره.

    • اســتمرت معظــم المؤسســات والأجهــزة الأمنيــة بعــدم نشــر تقاريرهــا الســنوية علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــكلٍّ 
      منهــا، وفيمــا عــدا جهــاز الشــرطة الفلســطينية الــذي ينشــر إحصائيــات حــول عملــه لــم تنشــر معظــم المؤسســات 

     والأجهزة الأمنية خططها السنوية على الموقع الإلكتروني.

ومســودات  والعطــاءات  بالمشــتريات  المتعلقــة  القــرارات  ســيما  قراراتــه  نشــر  بتقييــد  الــوزراء  مجلــس  اســتمر   •    
       التشــريعيات المدرجــة علــى جــدول أعمــال المجلــس. هــذا إلــى جانــب اســتمرار تعطيــل إصــدار قانــون الحــقّ فــي الوصــول 
ــن  ــة فــي إدارة الحكــم وضعــف ثقــة المواطني ــى إضعــاف المشــاركة المجتمعي ــذي أدّى إل ــى المعلومــات. الأمــر ال       إل

     بالنظام السياسي وبمؤسسات الدولة ونزاهة المسؤولين السياسيين في الدولة.  
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الملخص التنفيذي للتقرير السنوي الخامس عشر  



    • لا تنشــر الحكومــة فــي كلٍّ مــن الضفــة والقطــاع أســماء الأشــخاص المســتفيدين مــن أراضــي الدولــة ولا تتيــح الحكومــة 
      للمواطنيــن حــقّ الاطّــلاع علــى البيانــات المتعلقــة بالأشــخاص والمســؤولين والحزبييــن الذيــن حصلــوا علــى امتيــازات 
      خاصــة بهــم أو بأقاربهــم للتصــرف بأراضــي الدولــة والأمــلاك الوقفيــة، ومــا زال مصيــر اللجــان التــي يتــمّ تشــكيلها مــن 

     قبل الحكومة والرئاسة مجهولًا، ولا يتمّ الإفصاح عن نتائج أعمالها.

ــة الغمــوض التــي تكتنــف إدارة ملــف الغــاز وعــدم الإفصــاح عــن آليــة اتخــاذ القــرارات فــي إدارة المــوارد     • اســتمرار حال
      الطبيعيــة بمــا فيهــا هــذا الملــف. واســتمرار سياســة عــدم نشــر المعلومــات وتفاصيــل الاتفاقيــات التــي تــمّ عقدهــا؛ بمــا 
      فيهــا الانضمــام إلــى منتــدى شــرق المتوســط للغــاز. إنّ اســتمرار تغييــب الــدور المجتمعــي والشــعبي فــي الرقابــة علــى 
      أعمــال القائميــن علــى إدارة هــذا الملــف ومســاءلتهم يتيــح فرصــاً لحــدوث تضــارب مصالــح لــدى بعــض الأطــراف التــي 
ــنْ مســؤولية الحكومــة بتكليــف مــن الرئيــس، وبيــن  ــر مِ       تشــرف مــن جهــة علــى إدارة العلاقــات والقــرارات التــي تعتب
ــذي يوفــر  ــة، الأمــر ال ــه مــن جهــة ثاني ــر غــزة والمطــوّر ل ــاز التنقيــب والاســتخراج مــن بئ ــاً فــي امتي      كونهــا طرفــاً تنفيذي

     امتيازات لها على حساب المصلحة العامة ويعمق من فرص الفساد السياسي.

    • العديــد مــن البلديــات المصنفــة )أ( قامــت بنشــر شــروط ومعاييــر الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور والأدلــة المتعلقــة 
إلــى نشــر  الخاصــة بمشــاريعها، إضافــة  بالعطــاءات  التــي تتعلــق  التفاصيــل  العمــل، وموازناتهــا، وبعــض  بإجــراءات       
       منظومــة هياكلهــا الإداريــة علــى صفحاتهــا الإلكترونيــة أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بهــا. لكــنّ الفحص الذي 

     تمّ إجراؤه على البلديات الكبرى أوضح أنّ بعض الهيئات المحلية تعاني من ضعف في إدارة المواقع الإلكترونية.

  خامساً: ساءلة السلطة السياسية :

    • رغــم اســتمرار ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بإصــدار تقريــره الســنوي، إلّا أنَّ مســألة فعاليــة متابعــة عمليــة الرقابــة 
      التــي يجريهــا الديــوان مــا زالــت محــدودة فــي ظــلّ غيــاب المجلــس التشــريعي وعــدم وجــود آليــات فعّالــة لــدى مجلــس
       الــوزراء ومكتــب الرئيــس لمتابعــة المؤسســات التــي يُشــرف عليهــا وإرغامهــا علــى الالتــزام بتوصيات الديوان، ومحاســبة 
      المســؤولين المخالفيــن أو إحالتهــم إلــى جهــات الاختصــاص لمحاســبتهم فــي حــال وجــود شــبهات فســاد أو مخالفــات 
     إداريــة. معظــم المؤسســات العامــة فــي قطــاع غــزة بمــا فيهــا الــوزارات والهيئــات غيــر الوزاريــة لا تقــدّم تقاريــر 
      ســنوية عــن أعمالهــا، وتقتصــر فيمــا تنشــره فــي بعــض التقاريــر علــى الإنجــازات دون ربطهــا بخطــط الــوزارة والتحديــات 
      التــي تواجههــا ومــا لــم تنجــزه مــن خططهــا المقــرّة والمعتمــدة. ومــا زال عــدد المؤسســات العامــة التــي تنشــر تقاريرهــا 

     محدوداً جداً.

    • لا توجــد تقاريــر رســمية عــن الإجــراءات التأديبيــة التــي تــمّ اتخاذهــا بشــأن المخالفــات الإداريــة والماليــة فــي القطاعيْــن 
     المدني والأمني، ما يفسر بوضوح مدى تحمل المخالفين لنتيجة أعمالهم في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

    • رغــم تشــكيل كتلــة التغييــر والإصــلاح فــي المجلــس التشــريعي لجنتــيْ تقصــي حقائــق وتوجيــه أســئلة للمســؤولين فــي 
     قطاع غزة في العام 2022 إلّا أنّها لم تفصح عن نتائج أيٍّ منهما.

ــذ ســنوات  ــمّ إعــداده من ــذي ت ــى المعلومــات ال ــون حــقّ الوصــول إل ــوزراء بعــدم إدراج مشــروع قان     • اســتمر مجلــس ال
      عديــدة بالشــراكة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب قــرارٍ مــن الحكومــة الســابعة 

     عشرة عام 2013. 

    • لــم تقــم الحكومــة حتــى اليــوم بإصــدار قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكارات، وقانــون منــح الامتيــاز المنظّــم لعمليــات 
      إدارة المــوارد الطبيعيــة المملوكــة للشــعب الفلســطيني التــي مــا زالــت تحــت مســؤولية الســلطة أو تمّــت خصخصتهــا 

     وإدارتها من قبل شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات عامة نيابة عن الدولة.

    • منــح امتيــازات وحصانــات اســتثنائية فــي القــرار بقانــون لشــركة صــروح للطاقــة المســاهمة المحــدودة دون نشــر 
المالــك  عــن  الإفصــاح  ودون  القادمــة،  والأجيــال  الفلســطينية  الحكومــة  علــى  المترتبــة  والالتزامــات  الاتفاقيــات      
      الحقيقــي للشــركة مــع وجــود أشــخاص نافذيــن فــي الســلطة السياســية، الأمــر الــذي يشــير إلــى عــدم شــفافية القــرارات 
     الصــادرة عــن مؤسســات الحكــم وشــبهة وجــود تضــارب مصالــح بمنــح امتيــازات لأشــخاص مقربيــن مــن الســلطة 
      السياســية دون وضــوح صلتهــم بالشــركة وحجــم اســتثمارهم بهــا. مــا يشــير إلــى أنّ إصــدار القــرار بقانــون بشــأن امتيــاز 
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ــازات  ــرر منــح امتي ــر الشــكوك حــول مب       زهــرة الفنجــان يضمــن نســبة مــن التداخــل بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة ويثي
     غير مستحقة.

   • اســتمرار عــدم إدراج القطــاع الخــاص كأحــد القطاعــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني، إذ لــم يتــمّ 
      تجريــم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص، واختــلاس الممتلــكات، وجريمــة الواســطة والمحســوبية وكذلــك جريمــة الابتــزاز 
ــح التــي تتعــدد صــور وقوعهــا فــي القطــاع        والتحــرش الجنســي، وجريمــة عــدم الإفصــاح عــن حــالات تضــارب المصال
      الخــاص، خصوصــاً مــن طــرف الإدارات التنفيذيــة العليــا، التــي يمكــن أنْ تحــدث مــن قبــل العامليــن فــي الشــركات الخاصــة 

     التي تدير مرفقاً عاماً أو تقدم خدمات عامة، كشركات الكهرباء والاتصالات والمياه.    

أعمالهــا،  ينظــم  خــاص  قانــون  دون  تعمــل  عديــدة  ســنوات  منــذ  القائمــة  العامــة  المؤسســات  بعــض  زالــت  مــا   •    
      وجهــة مرجعيتهــا، ويتلقّــى مســؤولوها والعاملــون فيهــا رواتبهــم مــن الخزينــة العامــة للســلطة الوطنيــة التــي يموّلهــا 
      المواطنــون دافعــو الضرائــب، ومــن الأمثلــة علــى تلــك المؤسســات؛ الهيئــة العامــة للبتــرول، والإدارة العامــة للمعابــر 
     والحــدود، والمؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس، ومديريــة التســليح المركــزي، وهيئــة الإمــداد والتجهيــز، والأمــن 

     الوطني، والمحافظون، وصندوق الاستثمار الفلسطيني وغيرها.

    • اســتمرار عــدم إصــدار قانــون ينظــم عمــل بعــض الشــركات الحكوميــة التــي تــمّ إنشــاؤها فــي الســنوات الماضيــة؛ 
      كشــركة الأليــاف الضوئيــة، وشــركة فلســطين للغــاز الطبيعــي، والشــركة الفلســطينية المراســلة، بالإضافــة إلــى شــركة 
      النقــل العــام وشــركة نقــل الكهربــاء وشــركة ميــاه فلســطين، فــي مخالفــة لأحــكام المــادة )21( مــن القانــون الأساســي 

     الفلسطيني التي نصّت على أنّه "يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون". 

    • اســتمرت الحكومــة بعــدم إقــرار نظــام تأميــن صحــي شــامل تضامنــي وإلزامــي، وإنشــاء مؤسســة مســتقلة لإدارة ملــف 
      التأميــن الصحــي كمدخــل ضــروري لإصــلاح القطــاع الصحــي الفلســطيني، ولبنــاء نظــام صحــي عــادل يوفــر تغطيــة 
      صحيــة شــاملة بخدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة ومســتدامة؛ يعــود ذلــك لوجــود عــدد مــن كبــار المســتثمرين -بمــن 
      فيهــم صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني- المعنييــن بدعــم منظومــة صحيــة موازيــة مــن القطــاع الخــاص مســتفيدين مــن 

     تدني مستوى الخدمات في المستشفيات العامة بالحصول على نسبة كبيرة من التحويلات الطبية.

    • مــا زالــت آليــات المســاءلة علــى الأخطــاء الطبيــة محــدودة ويقتصــر أغلبهــا علــى الإجــراءات الإداريــة التــي تتخذهــا 
ــق بالمســاءلة عــن الأخطــاء  ــي بقطــاع غــزة تتعل ــاب أحــكام تشــريعية فــي النظــام القانون       وزارة الصحــة، فــي ظــلّ غي

     الطبية.



تجريم وملاحقة الفساد والفاسدين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    • توزعــت شــبهات جرائــم الفســاد الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال العــام 2022 مــا بيــن إســاءة اســتخدام 
      الســلطة، والتزويــر، والواســطة والمحســوبية، والاختــلاس، والرشــوة، وعــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، والتهــاون 
ــر المشــروع، وإســاءة الائتمــان، وغســل  ــة، والاســتثمار الوظيفــي، والكســب غي ــات الوظيفــة العمومي       فــي أداء واجب
     الأمــوال؛ إذ بلغــت نســبة الشــكاوى والبلاغــات التــي تتعلــق بإســاءة اســتخدام الســلطة نحــو 76% مــن مجمــل 

     الشكاوى والبلاغات الواردة لهيئة مكافحة الفساد. 

    • تتركــز الشــكاوى والبلاغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد فــي الاشــتباه أو الادّعــاء بوجــود حــالات فســاد غالبــاً 
      فــي القطــاع العــام بنســبة 52% مــن مجمــوع الشــكاوى والبلاغــات، وفــي الهيئــات المحليــة بنســبة 34%، فــي حيــن 

     شكّلت بقية القطاعات والجهات الأخرى ما نسبته 14% من مجموع تلك الشكاوى والبلاغات. 

    • أظهــرت إحصائيــات المتوجهيــن إلــى مركــز المناصــرة والإرشــاد القانونــي فــي ائتــلاف أمــان أنّ معظــم حــالات شــبهات 
     الفساد كانت ذات علاقة بالمؤسسات الوزارية وغير الوزارية والهيئات المحلية.

11% مــن الشــكاوى والبلاغــات الموجهــة لهيئــة مكافحــة الفســاد تتعلــق بأشــخاص مــن كبــار المســؤولين )وزيــر، 
وكيــل، وكيــل مســاعد، مديــر عــام، ســفراء، أشــخاص فــي القضــاء والنيابــة(. 

    • بلــغ عــدد الشــكاوى والبلاغــات الــواردة للهيئــة خــلال العــام 2022 الخاصــة بفئــات عليــا )الفئــة الخاصــة بدرجــة وزيــر، 
      والفئــة الأولــى، والســلك الدبلوماســي/ ســفراء، ورؤســاء وأعضــاء القضــاء والنيابــة( 97 شــكوى وبلاغــاً أي نحــو %11 

     من مجمل الشكاوى الواردة إلى هيئة مكافحة الفساد التي بلغ عددها )879(. 

    • تؤكــد معلومــات ائتــلاف أمــان أنّ عــدداً مــن الحــالات المتعلقــة بأشــخاص مــن الفئــة العليــا تتــمّ إحالتهــا إلــى مكتــب 
     الرئيس في انتظار قرار بشأن متابعتها.

    • أحالــت الهيئــة إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد خــلال العــام 2022 مــا مجموعــه 64 ملفــاً وقضيــة، منهــا ثمانيــة ملفــات 
ــر، والفئــة الأولــى، والســلك الدبلوماســي/ ســفراء،  ــا )الفئــة الخاصــة بدرجــة وزي       تتعلــق بمســؤولين مــن الفئــات العلي
      ورؤســاء وأعضــاء القضــاء والنيابــة( مــا يشــكل نحــو 8.2% مــن مجمــل الشــكاوى التــي وردت إلــى الهيئــة عــام 2022 

     على ذات الفئات.

    • للســنة الرابعــة علــى التوالــي ترفــض النيابــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة نشــر البيانــات المتعلقــة بواقــع جرائــم الفســاد 
      التــي تعاملــت معهــا ونوعهــا وطبيعتهــا ومواقــع الأشــخاص المشــتبه بهــم أو تزويــد ائتــلاف أمــان بحجــم قضايــا 

     الفساد وطبيعتها والجهات التي تمّ التحقيق معها بها، وكذلك حجم الجرائم الاقتصادية لعام 2022.

    • 86% مــن الملفــات محجــوزة لــدى النيابــة العامــة لــم يتــم البــتّ فيهــا حتــى نهايــة العــام 2022 منهــا ملفــات مــن 
      ســنوات عديــدة. لــدى ائتــلاف أمــان معلومــات مؤكــدة أنّ بعــض القضايــا تتــم فيهــا مســاومة المتهميــن لعقــد تســوية 

     خارج القانون أو يتمّ ابتزاز المتهمين للحصول على مكاسب لمصالح غير رسمية )شركات خاصة( مسجلة لها.

    • اســتمرار تراكــم الملفــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد لــدى النيابــة العامــة مــا يعطــل مبــدأ المحاســبة؛ إذ أنجــزت النيابــة 
     وأحالت 31 ملفاً وقضية فقط إلى محكمة جرائم الفساد من بين 219 ملفاً لديها في العام 2022. 

ــا التــي نظــرت فيهــا عــام  ــم الفســاد مــن القضاي ــة العامــة إلــى محكمــة جرائ ــه النياب 14% فقــط هــي نســبة مــا أحالت
2022 والمحالــة إليهــا مــن هيئــة مكافحــة الفســاد. 

    • أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى النيابــة العامــة ثمانيــة ملفــات لمســؤولين مــن الفئــات العليــا فــي العــام 2022 إلّا 
      أنّ النيابــة العامــة لــم تُحِــلْ إلــى محكمــة جرائــم الفســاد ســوى ملــف واحــد فقــط فــي العــام 2022 أي نحــو %12.5 

     من مجمل الملفات الخاصة بهذه الفئات.  
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    • رغــم إحالــة هيئــة مكافحــة الفســاد 19 ملفــاً يتعلــق بجريمــة تضــارب المصالــح فــي الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة -2020

      2022، إلّا أنّــه لــم تظهــر أيٌّ مــن هــذه الملفــات فــي القضايــا المنظــورة أمــام محكمــة جرائــم الفســاد. الأمــر الــذي يشــير 
      إلــى أنّ مثــل هــذه الملفــات تجــري عليهــا تســويات فــي النيابــة العامــة لعــدم إحالتهــا إلــى المحكمــة خاصــة أنّهــا تتعلــق 

     عادة بمسؤولين أصحاب قرار.

   • أظهــرت قــرارات محكمــة جرائــم الفســاد فــي العــام 2022 أنّ أحــد عشــر حكمــاً صــدر بحــق موظفيــن عامليــن فــي 
     القطاع 

      العــام مــن ضمنهــم حكــم واحــد بحــق أحــد الســفراء بتهمــة الاختــلاس والرشــوة، فيمــا تعلقــت باقــي الأحــكام بموظفيــن 
    من الدرجات الوظيفية الدنيا )درجة مدير فأقل(. 

    • أبــرز التهــم المتعلقــة بجرائــم الفســاد الــواردة لمحكمــة جرائــم الفســاد فــي العــام 2022 تتركــز فــي التزويــر ســواء تزويــر 
       أوراق رســمية أو خاصة، وإســاءة الائتمان، والحصول على منفعة شــخصية، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والاختلاس، 

     واستثمار الوظيفة، والرشوة.

    • حــاز القطــاع العــام علــى النســبة الأعلــى مــن القضايــا الــواردة لمحكمــة جرائــم الفســاد بـــ 65% مــن مجمــوع القضايــا 
      الــواردة للمحكمــة والمحالــة مــن النيابــة العامــة، وبلغــت نســبة القضايــا المتعلقــة بهيئــات محليــة 19%، فيمــا بلغــت 
      نســبة القضايــا الــواردة علــى منظمــات أهليــة 16% مــن مجمــل القضايــا الــواردة للمحكمــة. أظهــرت البيانــات أنّ الغالبيــة 
     العظمــى مــن المتهميــن فــي القطــاع العــام هــي فــي درجــات وظيفيــة دنيــا مقابــل متهــم واحــد مــن الدرجــات 

     الوظيفية العليا.    

بلغــت نســبة القضايــا المفصولــة فــي العــام 2022 نحــو 14% مــن مجمــوع القضايــا المنظــورة أمــام محكمــة جرائــم 
الفســاد. 

    • فصلــت المحاكــم المختصــة فــي قطــاع غــزة بـــ 47 قضيــة تتعلــق بجرائــم فســاد فــي العــام 2022 فيمــا اســتمر تدويــر 
     32 قضية للعام 2023.   

    • مــا زالــت ملاحقــة قضيــة تبييــض تمــور المســتوطنات مســتمرة منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات إلّا أنّهــا أخــذت فــي العــام 
      2022 منحــىً مختلفــاً؛ فبــدلًا مــن إحالــة الأشــخاص المتورطيــن إلــى المحاكــم، بــدت القضيــة كأنّهــا تصفيــة حســابات 
      واســتيلاء علــى أمــلاك أحــد المســاهمين مــن كبــار المســتثمرين فــي قطــاع زراعــة التمــور وتســويقها. إذ تحولــت قضيــة 

     التمور من ملاحقة قضائية إلى ابتزاز للاستيلاء على الممتلكات من قبل بعض كبار الموظفين.  
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التوصيات:
ـــــــــــــــــــــــــــ

ــة وقطــاع غــزة  ــن سياســييْن فــي الضفــة الغربي ــى انفصــال لكيانيْ ــة الانقســام وتحوّلهــا إل إنّ الاســتمرار فــي تعميــق حال
مــن خــلال اتخــاذ كلٍّ مــن الحكومــة الفلســطينية والســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة إجــراءات خدمــةً لاحتياجــات اســتقرار 
ســلطة الحكــم القائمــة فيهمــا، والاســتمرار فــي تعطيــل الحيــاة الديمقراطيــة بالامتنــاع عــن إجــراء الانتخابــات العامــة 
)التشــريعية والرئاســية(، والاســتمرار فــي تحكّــم الســلطة السياســية الفلســطينية بآليــة الوصــول إلــى الحكــم مــن خــلال 
والجــدارة  الكفــاءة  الشــفافية ومعاييــر  لمبــدأ  الاســتناد  دون  القــرار  اتخــاذ  بمراكــز  المرتبطــة  التعيينــات  فــي  التحكــم 
والإنصــاف والأهليــة وإنّمــا لمعاييــر مرتبطــة بالــولاء، والاســتمرار فــي هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى مؤسســات الرقابــة 
الرســمية والتحكــم بمؤسســات إنفــاذ القانــون وتعطيــل إعمــال مبــدأ فصــل الســطات المتــوازن، والاســتمرار فــي ترحيــل 
الأزمــات وتحميــل الأجيــال القادمــة أعبــاءً مســتقبلية دون وجــود سياســات فعّالــة للحفــاظ علــى المــوارد العامــة مــن 
أجــل التنميــة المســتدامة لهــا، والاســتمرار فــي إضعــاف قــدرة المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة فــي تحديــد الأولويــات 
الوطنيــة وصياغــة السياســات العامــة، وممارســة المســاءلة المجتمعيــة باتخــاذ إجــراءات تضييقيــة علــى نشــاطات منظمات 
المجتمــع المدنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أدّى إلــى تراجــع نزاهــة الحكــم وأتــاح فرصــاً لانتشــار الفســاد السياســي 
مــن خــلال تبنّــي سياســات وإصــدار عــدة تشــريعات وقــرارات لا تراعــي المصلحــة العامــة. وأَفقــدَ كل مــا ســبق الســلطة 
السياســية والمســؤولين ومؤسســات الدولــة ثقــة المواطنيــن وزاد مــن محــاولات الجماعــات والنقابــات والاتحــادات 
البحــث عــن الحلــول الفرديــة لضمــان الحصــول علــى مكتســبات ماديــة بعضهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة. الأمــر الــذي 

يُســهم فــي الإخــلال بالســلم الأهلــي ويعطّــل حيــاة البلــد ويســهم فــي تفــكّك النظــام السياســي. 

بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز نزاهة الحكم:

 • وقــف جميــع السياســات والإجــراءات التــي تعمــق الانقســام، والعمــل علــى إنهــاء الانقســام وتوحيــد مؤسســات الدولــة 
  في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستعادة الوحدة الوطنية.

ــة الســلطة  ــد مــن هيمن ــزام بإعمــال مبــدأ فصــل الســلطات المتــوازن ووقــف جميــع الإجــراءات المتخــذة التــي تزي  • الالت
  التنفيذية على السلطة القضائية.

ــة ونزاهــة لإتاحــة  ــر آليــات تضمــن إجراءهــا بحريّ ــات العامــة "التشــريعية والرئاســية" وتوفي  • تحديــد موعــد لإجــراء الانتخاب
البرلمانيــة علــى أعمــال  الرقابــة  الشــرعيين، ولتعزيــز  باختيــار ممثليهــم  المجــال لمشــاركة واســعة للمواطنيــن فيهــا     

  الحكومة لمنع إتاحة الفرصة لممارسة الفساد السياسي. 

 • بنــاء مؤسســات الدولــة الفعّالــة التــي يلتــزم المســؤولون عنهــا بقيــم النزاهــة فــي أعمالهــم ويخضعــون للمســاءلة وفقــاً 
   لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني، وانســجاماً مــع قيــم وثيقــة إعــلان الاســتقلال ومدوّنــة ســلوك الوظيفــة 

  العامة.

دعــا ائتــلاف أمــان جميــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا النقابــات والاتحــادات الشــعبية والمنظمــات الأهليــة، 
لإنشــاء وقيــادة تحالــف واســع للعــب دور محــوري فــي فــرض عمليــة إصــلاح جديــة تُعلــي المصلحــة الوطنيــة فــوق 
أيّ اعتبــارات أخــرى ســواء كانــت فئويــة أو شــخصية، للبــدء بإنهــاء الانقســام بيــن مؤسســات الضفــة والقطــاع، وبنــاء 
ــادئ وثيقــة إعــلان الاســتقلال،  ــة والمنفتحــة والمســاءلة بمــا ينســجم مــع مب ــة الفعّال ــة الديمقراطي مؤسســات الدول
ــع الفضــاء المدني، ويطور آليات ووســائل  وأحــكام القانــون الأساســي المعــدّل، ويضمــن ممارســة الحريــات العامــة، ويوسِّ
المشــاورات العامــة التــي تعــزز مــن دور المواطنيــن فــي المشــاركة بتحديــد الأولويــات وصناعــة القــرارات الوطنيــة، وتبنّــي 
وتطويــر تدابيــر وإجــراءات وقائيــة لتحصيــن المجتمــع مــن الفســاد، ومنــع فــرص ممارســة الفســاد السياســي، وتعزيــز 
قيــم النزاهــة للمســؤولين والعامليــن فــي القطــاع العــام والامتثــال لمبــادئ الشــفافية وممارســة المســاءلة الفعالــة، 
وتجريــم وملاحقــة الفاســدين ومنــع الإفــلات مــن العقــاب خاصــة لكبــار الفاســدين. الأمــر الــذي يســهم فــي اســتعادة ثقــة 

المواطنيــن بمؤسســات الدولــة ومســؤوليها.
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 • وقــف جميــع الإجــراءات المقيــدة لممارســة الحريــات المدنيــة بمــا فيهــا نشــاطات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
   الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووقــف سياســات واجــراءات التقيديــات علــى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي تحديــد 

  الأولويات الوطنية وصياغة السياسات العامة، وممارسة المساءلة المجتمعية. 

 • ضــرورة تشــكيل لجنــة وطنيــة للإشــراف علــى عمليــة الإصــلاح مــن شــخصيات عامــة تحظــى بثقــة واحتــرام المواطنيــن 
ــات العمــل،  ــر متطلب ــن القضــاء بتوفي ــرة؛ لضمــان تمكي ــة والاســتقلالية والخب ــع بالنزاهــة والحيادي    الفلســطينيين، وتتمت

  وحمايته من تدخلات السلطة السياسية والأمنية.

 • التأكيــد علــى توصيــات الائتــلاف الأهلــي لإصــلاح القضــاء، باحتــرام إجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
   وباقــي الوظائــف القضائيــة، وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى كمنصــبٍ إداري ورئيــس المحكمــة 
   العليــا كمنصــبٍ قضائــي، وإتاحــة المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة مجلــس القضــاء الأعلــى، وتعزيــز منظومــة النزاهــة 

  في عمل المجلس وتشكيل لجانه ووحداته وتمكينه وحماية استقلال قضائه.

 • مراجعــة القــرارات بقوانيــن الصــادرة نهايــة عــام 2020 لضمــان اســتقلالية وحياديــة الجهــاز القضائــي وبشــكل خــاص 
   هيئــات القضــاء المســؤولة عــن الرقابــة الإداريــة علــى أعمــال الســلطات العامــة، وضمــان نزاهــة التعيينــات والترقيــات فيــه، 

  وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

• تعزيز النزاهة والحيادية والاستقلالية في تركيبة وأعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها.

 • تعديــل قانــون انتخابــات الهيئــات المحليــة باتجــاه تقييــد الســلطة التقديريــة لمجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بتأجيــل انتخابات 
   بعــض الهيئــات أو إقامتهــا علــى مراحــل، وباشــتراط وجــود توصيــة فنيــة مــن لجنــة الانتخابــات المركزيــة تفيــد بتعــذر إجــراء 

  الانتخابات في بعض الهيئات أو في منطقة جغرافية محددة.

 • علــى الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة الســماح بإجــراء الانتخابــات فــي الهيئــات المحليــة؛ ليتمكّــن المواطنــون مــن اختيــار 
   ممثليهــم فــي هــذه المجالــس، والامتنــاع عــن إنشــاء آليــات ووســائل لضمــان الســيطرة علــى آليــات الوصــول إلــى الحكــم 

  في الهيئات المحلية بقطاع غزة.

 • مطالبــة الاتحــادات والنقابــات الفلســطينية بالالتــزام بعمليــة الدمقرطــة الشــاملة وبإجــراء انتخاباتهــا بصــورة دوريــة وفــي 
   مواعيدهــا الزمنيــة المحــددة فــي أُطُرهــا القانونيــة، وعــدم اللجــوء لأســاليب المحاصصــة أو التعييــن كبديل عــن الانتخابات 
   فــي شَــغْلِ المناصــب النقابيــة، وفتــح المجــال أمــام كلّ التوجهــات السياســية والفكريــة للانخــراط فــي هــذه الاتحــادات 
   لتحقيــق التنــوع فــي عضويتهــا وفــي أُطُرهــا القياديــة، وتغليــب العمــل النقابــي علــى الــولاء الحزبــي بمــا يحقــق المصالــح 

  والحقوق النقابية لمنتسبيها.

الموازنة العامة وإدارة المال العام:

 • تبنّــي الحكومــة والتزامهــا بخطــة للترشــيد والتقشــف للإنفــاق العــام، تأخــذ بعيــن الاعتبــار التوزيــع العــادل للمــوارد 
المهمشــة  والفئــات  للفقــراء  الداعمــة  وللبرامــج  والتعليــم  الصحــة  لقطــاع  الأولويــة  وإعطــاء  والأعبــاء،  المحــددة     
   والمعــوزة، بمــا يســهم فــي الاســتخدام الأمثــل للإمكانيــات والمــوارد والثــروات الوطنيــة لصالــح المواطنيــن، ويحســن 
   جــودة الخدمــات المقدّمــة للمواطنيــن وبخاصــة الفئــات المهمشــة والمناطــق المهــددة بالاســتيطان ورغبــة الاحتــلال 

  بالسيطرة عليها.

 • علــى الحكومــة والرئيــس الالتــزام بإعــداد واعتمــاد الموازنــة العامــة فــي المواعيــد والآجــال المحــددة فــي القانــون 
ــة  ــل بداي ــة العامــة رقــم )7( لســنة 1998، وإصدارهــا قب ــة والموازن ــم الشــؤون المالي ــون تنظي    الأساســي المعــدل وقان

  السنة المالية.

على المسؤولين عن الوظيفة العامة: 

 • احتــرام المســؤولين الذيــن تــوكل لهــم ســلطة عامــة بــأن تكــون قراراتهــم لخدمــة المصلحــة العامــة القائمــة بالأســاس 
  على مبدأ تحقيق العدالة. 
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 • اعتمــاد نظــم توظيــف تقــوم علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص وإعمــال مبــدأ المنافســة علــى أســاس الكفــاءة والمعاييــر 
   الموضوعيــة )الجــدارة والإنصــاف والأهليــة( فــي مــلء الشــواغر الوظيفيــة؛ لمنــع تســييس الوظيفــة العامــة، وتفعيــل 
   دور أجهــزة الرقابــة بمــا فيهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة لمســاءلة أيّ مســؤول يســتخدم الوظيفــة العامــة لأغــراض 

  سياسية فئوية أو لتصفية حسابات شخصية.

 • إلغــاء شــرط الســلامة الأمنيــة قياســاً علــى مــا جــاء فــي أحــكام محكمــة العــدل العليــا الصــادرة فــي العــام 2012 
  والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.

ــة( فــي القطــاع العــام،  ــة والأمني ــا )المدني ــات المرشــحين للوظائــف العلي ــة لجــودة الحكــم تنظــر فــي تعيين  • إنشــاء لجن
  مــع ضــرورة التأكــد مــن احتــرام الجهــات للإجــراءات المتعلقــة بالمنافســة والإعــلان عــن الشــواغر الوظيفيــة فــي الفئتيْــن
   الخاصــة والعليــا، والنظــر فــي الشــكاوى المتعلقــة بهــا، وضمــان وضــوح طريقــة التعيينــات للمناصــب العامــة والحساســة 
   فــي الدولــة، وكذلــك الرقابــة علــى مــدى الالتــزام بمــدد بقائهــم فــي وظائفهــم وفقــاً للقانــون، وبشــكل خــاص للســفراء 

  والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية. 

 • إصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن لعــام 2005 مــن أجــل تطبيــق الضوابــط 
   والشــروط التــي تتعلــق بالتعيينــات والترقيــات الخاصــة بقطــاع الأمــن، التــي تحــول دون تضخّــم عــدد الضبّــاط فــي الأجهــزة 
   الأمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود، وتحــدُّ مــن زيــادة نســبة الإنفــاق علــى قطــاع الأمــن مقارنــة بالقطاعــات الاجتماعيــة 

  الأخرى، وتعزز آليات المساءلة في أعمالها وعلى المسؤولين والعاملين فيها.

من أجل تعزيز تدابير مكافحة الفساد:

 • علــى الحكومــة اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد كإحــدى الاســتراتيجيات عبــر القطاعيــة، 
   وعبــر الآليــات المتّبعــة فــي اعتمــاد الاســتراتيجيات مــن قبــل مجلــس الــوزراء وتولّــي الإشــراف علــى تنفيذهــا، ســعياً لبنــاء 
ــار ملــف مكافحــة الفســاد ملفــاً منوطــاً فقــط بهيئــة     منظومــة نزاهــة ومكافحــة فســاد منيعــة ووقائيــة، ووقــف اعتب

  مكافحة الفساد؛ لضمان تنفيذ جميع الجهات للإجراءات والنشاطات لتحقيق الخطة الاستراتيجية الحكومية.

• وقف تدخل السلطة السياسية بأعمال واستقلالية النيابة العامة.

 • توقــف النيابــة العامــة عــن مســاومة بعــض المتهميــن لعقــد تســوية خــارج القانــون أو ابتــزاز المتهميــن للحصــول علــى 
  مكاسب لمصالح غير رسمية )شركات خاصة( مسجلة لها.

 • علــى النيابــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نشــر تقريرهــا الســنوي والبيانــات المتعلقــة بواقــع جرائــم الفســاد 
  التــي تعاملــت معهــا ونوعهــا وطبيعتهــا والمكانــة الوظيفيــة للأشــخاص المشــتبه بهــم والجهــات التــي تــمّ التحقيــق معهــا.

 • ضــرورة اعتمــاد النيابــة العامــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة سياســة واضحــة وممنهجــة للانفتــاح علــى منظمــات 
المســاءلة  وتعزيــز  العامــة  السياســات  لتطويــر  والمشــاورات  الشــراكة  وآليــات  أدوات  وتطويــر  المدنــي  المجتمــع    

  المجتمعية. 

على مستوى السياسات العامة: 

 • التــزام الحكومــة بإعــداد وإصــدار قانــون التأميــن الصحــي الشــامل والإلزامــي )نظــام التكافــل(، وإنشــاء صنــدوق التأميــن 
   الصحــي الــذي يتمتــع باســتقلال إداري ومالــي يتبــع مجلــس الــوزراء أو وزارة الصحــة؛ وذلــك لتطويــر المنظومــة الصحيــة 

  الفلسطينية.

 • ضــرورة إفصــاح المســؤولين؛ كالرئيــس ورئيــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء المؤسســات العامــة والقضــاء والنيابــة العامــة، 
   عــن ذممهــم الماليــة عنــد توليهــم مناصبهــم وبشــكل دوري وفقــاً للقواعــد المعتمــدة فــي قانــون مكافحــة الفســاد فــي 

  سجلٍّ يُتاح لمن يرغب بالاطّلاع عليه من المواطنين والباحثين والصحفيين. 

 • تطويــر نظــام قبــول الهدايــا ليشــمل أعضــاء الســلطة السياســية، كالرئيــس ورئيــس الحكومــة والمحافظيــن والســفراء، 
    وكذلــك التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا ومــا هــو مرفــوضٌ مطلقــاً، وأن يحــدد النظام 
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   الســقف المقبــول للهدايــا العينيــة، وأن يتــمّ اعتبــار أيّ هديّــة عينيّــة تزيــد قيمتهــا عــن الســقف المحــدد كالهديــة النقديــة 
   التــي يجــب رفضهــا. إلــى جانــب تفعيــل ســجل الهدايــا فــي المؤسســات العامــة بحيــث يكــون متاحــاً لمــن يرغــب بالاطّــلاع 

  عليه من المواطنين والباحثين والصحفيين.

 • تطويــر نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح كتدبيــر وقائــي ليشــمل أعضــاء الســلطة السياســية، كالرئيــس ورئيــس 
   الحكومــة والمحافظيــن والســفراء، وتفعيلــه مــن خــلال تشــكيل اللجــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة والإعــلان 
   عنهــا، ونشــر النمــوذج الخــاص بتضــارب المصالــح علــى الموقــع الإلكترونــي للــوزارات والمؤسســات العامــة ليتمكّــن 
   الموظفــون مــن الاطّــلاع عليــه وتفعيــل إلزامهــم بــه، ووضــع ســجلٍّ للمصالــح فــي المؤسســات العامــة متــاح لمــن يرغــب 

  بالاطّلاع عليه من المواطنين والباحثين والصحفيين. 

 • ضــرورة التــزام مســؤولي المؤسســات العامــة عنــد توزيــع مكافــآت نهايــة العــام بالمعاييــر المحــددة فــي قــرار مجلــس 
   الوزراء بنظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية عام 2022، المرتبطة بالتقييم السنوي والأعمال المميزة للموظف.

الــوزراء أن يبــادر لتحديــد سياســته وتعليماتــه بشــأن تصنيــف الملفــات الإداريــة باعتبارهــا معلومــاتٍ   • علــى مجلــس 
  وملفاتٍ عامة، وتحديد ما هو سرّيٌّ منها، وما يجب نشره على مواقعها الإلكترونية.

على مستوى تعزيز الامتثال لمبادئ الشفافية:

 • إعمــال مبــادئ الشــفافية فــي ممارســة الحكــم، واحتــرام حــقّ المواطنيــن فــي الاطّــلاع علــى المعلومــات العامــة 
  والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن والمال العام.

 • ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بنشــر الوثائــق الماليــة الثمانــي للانســجام مــع مبــادرة الموازنــة المفتوحة وإطــلاع المواطنين 
  عليها ومشاركة ممثليهم في بلوَرة القرارات المتعلقة بالموازنة العامة والنفقات العامة بشكل خاص.

• مطالبة السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام في القطاع.

 • علــى وزارة الماليــة فــي قطــاع غــزة توفيــر المعلومــات التفصيليــة المتعلقــة بالشــراء العــام؛ كنشــر التقاريــر الدوريــة 
   المتعلقــة بحجــم المشــتريات الحكوميــة، ونشــر ملخّــصٍ لعقــود المشــتريات الموقعــة مــع الشــركات، ونشــر معلومــات عن 
   عقــود الشــركات التــي تــمّ التعاقــد معهــا بشــكل مباشــر وأســباب التعاقــد معهــا، ومصــدر المبالــغ المخصصــة للمشــاريع، 
   والقائمــة الســوداء للمخالفيــن مــن الشــركات المتعاقــد معهــا علــى تقديــم الخدمــات والســلع فــي الســنوات الماضيــة 

  والعقوبات المفروضة عليها وفقاً للقانون.

 • ينبغــي إعــادة النظــر فــي القــرار بقانــون بشــأن الشــركات للنــص علــى ضــرورة الإفصــاح عــن المالــك الحقيقــي للشــركة 
  وعدم الاكتفاء بتسجيل المفوّضين عنها وأعضاء مجلس الإدارة. 

 • إصــدار نظــام مالــي خــاص بــالإدارة الماليــة لقطــاع الأمــن وتحديــد المشــتريات ذات الصبغــة الأمنيــة وفقــاً لمــا نــصّ عليــه 
  القانون لضمان تنظيم الإدارة المالية في عمل الأجهزة والهيئات الأمنية والعسكرية. 

مطلوب من الحكومة:

ــون الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي يتضمــن واجبــات المســؤولين والموظّفيــن العامّيــن فــي   • اعتمــاد قان
   تقديــم المعلومــات العامّــة للمواطنيــن، وإقــرار قانــون الأرشــيف الوطنــي مــع الاســتمرار باســتكمال نظــام الأرشــفة 
   الإلكترونيــة لجميــع الملفّــات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، كخطــوة اســتباقية ضروريــة لإقــرار قانــون الحــقّ فــي 

  الحصول على المعلومات والالتزام بتنفيذه. 

• استكمال أدوات وإجراءات إنجاز الحكومة الإلكترونية. 

 • نشــر كافّــة القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة، بشــكل واضــح علــى الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء، وعــدم الاكتفــاء بنشــر 
   عناويــن تلــك القــرارات فقــط، وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق القانونيــة والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها وإتاحتهــا 
  للجمهــور، للوصــول بيســر وســهولة ووقــت قصيــر دون تكلفــة للقــرارات والإحصائيــات والعقــود العامــة، وقصــر التقييــد
   على ما يخصّ الأمور والبيانات الشــخصية والأســرار التجارية والعلاقات الخارجية الســريّة، وأيّ معلومات تضرّ بالأمن القومي.
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 • الإعــلان عــن نتائــج لجــان التحقيــق المشــكّلة لفحــص ومتابعــة التعدّيــات علــى أراضــي الدولــة وتحديــد المخالفيــن 
   والإجــراءات المتخــذة بحقهــم. ونشــر أســماء الأشــخاص المســتفيدين مــن أراضــي الدولــة، وإتاحــة البيانــات المتعلقــة 
   بالأشــخاص والمســؤولين والحزبييــن الذيــن حصلــوا علــى امتيــازات خاصــة بهــم أو بأقاربهــم للتصــرف بأراضــي الدولــة 

  والأملاك الوقفية، وشرط استخدامها في الضفة والقطاع.

 • نشــر كافّــة القــرارات الصــادرة عــن لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي فــي قطــاع غــزة المتعلقــة بالشــأن العــام بشــكل كامــل 
   وعــدم الاكتفــاء بنشــر عناويــن تلــك القــرارات فقــط، ونشــر الوثائــق القانونيــة والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها 

  وإتاحتها للجمهور، والوصول بيسر وسهولة ووقت قصير دون تكلفة للقرارات والإحصائيات والعقود العامة.

 • علــى الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة إتاحــة الفرصــة لإجــراء مشــاورات ونقــاش مجتمعــي مــن قبــل الأطــراف المختلفــة 
   والشــركاء مــن القطاعيْــن الخــاص والأهلــي كمنظمــات المجتمــع المدنــي ومراكــز البحــث المختصة والاتحــادات والنقابات 

  الشريكة عند مناقشة السياسات العامة لقطاع غزة.

 • نشــر الوثائــق الخاصــة بملــف إدارة قطــاع الغــاز بمــا فيهــا الوثائــق الخاصــة بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، وبالحقــوق 
   والالتزامــات الفلســطينية فــي هــذا المجــال، ومذكــرات التفاهــم والاتفاقيــات مــع الأطــراف الخارجيــة، والإفصــاح عــن 

  قرارات الحكومة فيما يتعلق بإنشاء شركة الغاز الفلسطينية.

 • إبــلاغ المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات الاســتثناءات للشــراء المباشــر، بصفتــه الجهــة 
   الرســمية المكلّفــة بمتابعــة العطــاءات ودراســة الاســتثناءات فــي عمليــات الشــراء، وفقــاً لقانــون الشــراء العــام، ونشــر 

  جميع العطاءات الخاصة بالشراء العام على البوابة الموحّدة للشراء العام.

 • علــى المؤسســات العامــة والــوزرات والمؤسســات الأهليــة والشــركات التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة؛ كالكهربــاء 
   والميــاه والاتصــالات وغيرهــا، نشــر تقاريرهــا الســنوية لتحقيــق المبــدأ القاضــي بحــقّ المواطنيــن فــي الاطّــلاع علــى 

  التقارير العامة وعلى أعمال الإدارات التي تقدم خدمة عامة.

ــه الرقابيــة علــى المؤسســات  ــره الســنوي عــن أعمال ــة فــي قطــاع غــزة نشــر تقري ــة الماليــة والإداري ــوان الرقاب  • علــى دي
   الحكوميــة والمجالــس المحليــة والأهليــة وتحديــد مــدى اســتجابتها لتوصياتــه وطلبــات الاستفســار المقدمــة مــن طرفــه 

  لها، وعدم الاكتفاء بتقديمه للمجلس التشريعي )كتلة الإصلاح والتغيير(. 

• الإعلان عن نتائج لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تقوم بها السلطة القائمة في قطاع غزة بما فيها اللجان 
  المشكّلة من قبل المجلس التشريعي )كتلة الإصلاح والتغيير(.

• التزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بنشر التقارير السنوية حول أعمالها للمواطنين.

 • علــى مجلــس الــوزراء نشــر الاتفاقيــات والالتزامــات المترتبــة علــى الحكومــة الفلســطينية والأجيــال القادمــة الــواردة فــي 
   عقــد الامتيــاز لشــركة صــروح للطاقــة المســاهمة المحــدودة. ونشــر صلــة المســتثمرين المقرّبيــن مــن الســلطة السياســية 

  بالشركة وحجم استثمارهم بها.

 • علــى المؤسســات العامــة والأجهــزة الأمنيــة نشــر التقاريــر الســنوية علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــكلٍّ منهــا، ونشــر 
  الخطط السنوية الخاصة بها على الموقع الإلكتروني.

على مستوى تعزيز نظم المساءلة في العمل العام: 

 • اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة بتقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل فــي 
   المؤسســة أو الــوزارة، بشــكل يتــمّ فيــه توضيــح قــرارات تلــك المؤسســات وتفســير سياســاتها، والاســتعداد لتحمّــل 
ــر عــن ســير العمــل فيهــا، توضــح الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى  ــزام بتقديــم تقاري    المســؤوليات المترتبــة عليهــا، والالت

  النجاح أو الإخفاق في تنفيذ سياساتها في العمل.

ــن وضمــان محاســبتهم  ــذ القــرارات الصــادرة بحــقّ المخالفي ــون، وتنفي ــة وفقــاً للقان ــى أراضــي الدول ــات عل ــة التعدّي  • إزال
  على التعدّيات.
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 • علــى المؤسســات العامــة فــي قطــاع غــزة بمــا فيهــا الــوزارات والهيئــات غيــر الوزاريــة تقديــم تقاريرهــا الســنوية عــن 
   أعمالهــا للجهــات الرســمية المرجعيــة وعــدم اقتصارهــا علــى عــرض الإنجــازات بــل ربطهــا بخطــط الــوزارة والتحديــات التــي 

  تواجهها وما لم تنجزه من خططها المقرّة والمعتمدة. 

 • علــى جهــاز الاســتخبارات فــي قطــاع غــزة نشــر تقاريــر حــول المخالفــات والعقوبــات والجــزاءات التأديبيــة لضبــاط وأفــراد 
  أجهزة الأمن أو نتائج لجان التحقيق.

ــة مــن خــلال فحــص مــدى التعامــل الجــدّي مــع  ــة للرقاب ــد للشــكاوى كآلي  • علــى الحكومــة التعامــل مــع النظــام الموحّ
   شــكاوى المواطنيــن ومعالجتهــا، وعــدم الاكتفــاء بتقديــم إحصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا تمّــت معالجتــه منهــا ومــا 

  أُغلق، دون فحص كيفية معالجتها في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 • ضــرورة اعتمــاد قانــون الحمايــة والســلامة الطبيــة والصحيــة وفــق الأصــول فــي قطــاع غــزة، لحمايــة جميــع الأطــراف 
   ذات العلاقــة وتحمّــل مســؤولياتهم، ولتنظيــم العلاقــة بيــن القطــاع الصحــي الرســمي والأهلــي والمتضرريــن والنيابــة 
   والقضــاء وتوثيقــات حقــوق الإنســان فــي ادّعــاءات الإهمــال والأخطــاء الطبيــة، وإنشــاء ســجلّ وطنــي للأخطــاء الطبيــة، 

  وإيجاد نظام تقييم ومتابعة في المؤسسات الصحية لتحديد المسؤولية.

 • الإســراع فــي إصــدار قانــون منــح الامتيــاز لتحديــد القواعــد الناظمــة لآليــة منــح الامتيــازات، وإصــدار قانــون المنافســة 
  ومنع الاحتكار.

 • إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم عمــل صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني كصنــدوق ســيادي وفقــاً لمــا نــصّ عليــه القانــون 
  الأساسي المعدل.

 • ضــرورة إقــرار قانــون الهيئــة العامــة للبتــرول كمــا بيّنتــه توصيــات ائتــلاف أمــان الســابقة. وإقــرار قوانيــن خاصــة بالشــركات 
   الحكوميــة التــي تتولــى تقديــم خدمــات أو تشــارك القطــاع الخــاص فــي تقديــم خدمــات للمواطنيــن مثــل الغــاز والنقل العام.

 • إقــرار قانــون بشــأن المحافظيــن يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق أُســس مــن الكفــاءة والخبــرة، ويوضــح مهامهــم وحــدود 
  صلاحياتهم وآليات مساءلتهم.

• تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص )الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة(.  

 • ضــرورة تصويــب أوضــاع عــدد مــن المؤسســات العامــة بإصــدار قانــون خــاص لتنظيــم أعمالهــا، وتحديــد جهــة مرجعيتهــا 
   مثــل؛ الإدارة العامــة للمعابــر والحــدود، والمؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس، ومديريــة التســليح المركــزي، وهيئــة 

  الإمداد والتجهيز، والأمن الوطني وغيرها.

 • علــى الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة تفعيــل قانــون الكســب غيــر المشــروع لضمــان تطويــر أدوات وقائيــة للحفــاظ 
  على المال العام.  

على مستوى تجريم وملاحقة الفساد والفاسدين:

 • ضــرورة وقــف هيئــة مكافحــة الفســاد إحالــة قضايــا متعلقــة بفئــات عليــا علــى خلفيــة مخالفــات إداريــة إلــى رئيــس الدولــة 
  لمعالجتها؛ كون هذه الصلاحية تخرج عن اختصاصه، وإحالتها إلى جهات الاختصاص وفقاً لمقتضيات القانون.  

 • لضمــان اســتقلالية النيابــة العامــة وعــدم خضوعهــا لتدخــلات سياســية، ينبغــي إعــادة مرجعيــة النائــب العــام لمجلــس 
   القضــاء الأعلــى، وتعزيــز القــدرات والإمكانيــات لإنجــاز الملفــات التحقيقيــة المتراكمــة لديهــا والمتعلقــة بملفــات فســاد؛ 
   للحــدّ مــن اســتمرار تراكــم الملفــات لــدى النيابــة العامــة وتعطيــل مبــدأ المحاســبة، ومنــع فــرص الإفــلات مــن العقــاب 

  لبعض كبار الفاسدين.

 • علــى مجلــس القضــاء الأعلــى اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر للإســراع فــي الفصــل فــي القضايــا المنظــورة أمــام محكمــة جرائــم 
   الفســاد، وتقصيــر المــدد والآجــال الزمنيــة لإجــراءات الفصــل فــي القضايــا المنظــورة أمــام محاكــم الاســتئناف والنقــض؛ 

  لتفادي الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي. 
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